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  لجنة وضع المرأة
  الدورة الثامنة والخمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٠
  من جدول الأعمال) ب (٣البند 

ــالمرأة    ــالمي الرابـــع المعـــني بـ ــؤتمر العـ ــائج المـ ــة نتـ متابعـ
للجمعية العامة  الثالثة والعشرين   والدورة الاستثنائية   

المــساواة بــين الجنــسين : ٢٠٠٠المــرأة عــام ”المعنونــة 
: “م في القـــرن الحـــادي والعـــشرينوالتنميـــة والـــسلا

ــدة في    ــهج الجديـ ــئة والنـ ــات الناشـ ــضايا والاتجاهـ القـ
تناول القضايا التي تمـس حالـة المـرأة أو المـساواة بـين             

      حصول المرأة على الموارد الإنتاجية: المرأة والرجل
  حصول المرأة على الموارد الإنتاجية  

    
  موجز أعده مدير المناقشة  

  
 حواريـــة للبحـــث في، عقـــدت لجنـــة وضـــع المـــرأة حلقـــة ٢٠١٤مـــارس / آذار١٣في   - ١
وتـــولى نائـــب رئـــيس اللجنـــة،  . “حـــصول المـــرأة علـــى المـــوارد الإنتاجيـــة ”لقـــضية الناشـــئة ا

وشـارك في المناقـشة كـل مـن المقـررة الخاصـة             . ، إدارة المناقـشة   )الـسودان (محمـد البـاهي      السيد
حقـوق الإنـسان، ماغـدالينا سـيبولفيدا كارمونـا؛          لمجلس حقوق الإنسان المعنيـة بـالفقر المـدقع و         

، مــريم داو غابــالا؛ )Oikocredit(والممثلــة الإقليميــة لغــرب أفريقيــا في مؤســسة أويكوكريــديت 
ــيم في     ــسياسات والتعلـ ــاث الـ ــدولي لأبحـ ــز الـ ــسة المركـ ــلية   ومؤسِّـ ــشعوب الأصـ ــق بالـ ــا يتعلـ مـ

ز؛ ومؤسِّسة مجموعـة سـييرا غـوردا        ومديرته التنفيذية، فيكتوريا تاولي كوربو    ) طبطيبا مؤسسة(
  . ةودعمت ورقةُ مسائل هذه المناقش. رويز كورزو“ باتي”الإيكولوجية، مارتا 
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 ويُعتبر حصول المـرأة علـى المـوارد الإنتاجيـة وسـيطرتها عليهـا في الوقـت الحـالي شـرطاً                     - ٢
تاميـة لمـؤتمر الأمـم    وفي الوثيقـة الخ .  لتحقيق التنمية المستدامة معترفا به على نطـاق واسـع       مسبقاً

المتحدة للتنمية المستدامة، سلّم رؤساء الدول والحكومـات بـأن المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين                  
المرأة مهمان للتنمية المستدامة، وأكـدوا مـن جديـد التزامـات الـدول بـضمان مـساواة المـرأة في                     

عمليــة صــنع القــرار الحقــوق وفي إمكانيــات وفــرص المــشاركة والقيــادة في الاقتــصاد والمجتمــع و
وأعربت الـدول عـن اعتزامهـا الاضـطلاع بإصـلاحات تـشريعية وإداريـة لمـنح المـرأة                   . السياسي

حقوقا متساوية مع الرجل في الموارد الاقتـصادية، بمـا في ذلـك الحـصول علـى ملكيـة الأراضـي                     
ــوارد الطبي        ــيراث والم ــان والم ــى الائتم ــا، وعل ــسيطرة عليه ــة وال ــن أشــكال الملكي ــا م ــة وغيره عي

  . والتكنولوجيا الجديدة الملائمة
ويؤكد منهاج عمل بيجين ضرورة تمتع المرأة بالمساواة في الحقـوق والفـرص وإمكانيـة                 - ٣

ويعتـرف باسـتمرار الحـواجز القانونيـة والعرفيـة الـتي تحـول دون ملكيـة                 . الحصول علـى المـوارد    
 وغير ذلـك مـن وسـائل الإنتـاج      الأراضي والموارد الطبيعية ورأس المال والقروض والتكنولوجيا      

ويـشدد علـى أن المـرأة يمكنـها أن تزيـد مـن إنتاجهـا وتـسويقها                  . أو تحول دون الحصول عليهـا     
ط ويـسلِّ . ودخلها عنـدما تـصبح قـادرة علـى الحـصول علـى المـوارد الإنتاجيـة والـسيطرة عليهـا           

تي قـدمها المـشاركون في      الموجز التالي الضوء على المسائل التي أثيرت في المناقشة والتوصيات ال ـ          
المناقشة والدول الأعضاء وممثلو المجتمع المدني بشأن الكيفية التي يمكن بها تعزيز فـرص حـصول                

  .المرأة على الموارد الإنتاجية والسيطرة عليها
زت البيانات التي أدلى بها المشاركون في المناقشة على توسيع فرص حصول المـرأة              وركّ  - ٤

د الإنتاجية من خلال الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان في مـا يتعلـق               على الأراضي والموار  
عـبء أعمـال الرعايـة غـير مدفوعـة الأجـر والحـصول علـى الخـدمات العامـة                  : بمسائل من قبيـل   

والهياكل الأساسية؛ والحصول على التمويل والقروض وأهميـة الإدمـاج المـالي للمـرأة في عمليـة                 
يخلفه الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية علـى نـساء الـشعوب    التنمية؛ والأثر المحدد الذي  

الأصلية، ولا سيما في سياق تحقيـق المـدن المـستدامة والقـادرة علـى التكيـف؛ وضـرورة حـشد                     
  .الموارد والدعم والتعاون على الصعيد الدولي

ن ويخلف عدم حـصول المـرأة علـى الأراضـي آثـارا سـلبية متعـددة علـى الزراعـة والأم ـ                      - ٥
وسـلط المـشاركون الـضوء علـى الطـابع      . الغذائي والحد من الفقر وتحقيق رفـاه الأسـر المعيـشية          

ــد مــن أنحــاء العــالم،         ـــزاع في العدي ــا ســببا للن ــى الأراضــي باعتباره ــسألة الحــصول عل المعقــد لم
وللتجريد من الملكية بسبب مصالح متعددة الجنسيات، وعلى الأثـر غـير المتناسـب الـذي تخلّفـه               

ودعا المـشاركون المجتمـع الـدولي إلى تنفيـذ الـسياسات            . العوامل على أسباب معيشة المرأة    هذه  
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والبرامج، ولا سيما في المجتمعات الريفيـة، مـن أجـل التـصدي للمخـاطر المحدقـة بحـصول المـرأة                     
  . على الأراضي بسبب النـزاع والتجريد من الملكية

 المــرأة مــن الحــق في المطالبــة بالملكيــة أحــد   ل قــوانين المــيراث العرفيــة الــتي تحــرم وتــشكِّ  - ٦
وتنطبــق هــذه . العوائــق الكــبرى الأخــرى أمــام حــصول المــرأة علــى الأراضــي وســيطرتها عليهــا 

المسألة بشكل خاص على المزارعات اللواتي يُعتقد أنهن يشكّلن أغلبية منتجـي الغـذاء في العـالم                 
وشدد المشاركون علـى أهميـة إصـلاح        . في حين أنهن يملكن جزءا صغيرا من الأراضي في العالم         

قانون الزواج والأسرة مـن أجـل كفالـة المـساواة بـين الرجـل والمـرأة في مـا يتعلـق بـأمن حيـازة                         
تي ينبغــي أن تــنص علــى المــساواة    الأراضــي مــن خــلال حقــوق الملكيــة في إطــار الــزواج ال ــ      

وإدارتهـا؛ وأن تـنص علـى       الحقوق بين الزوجين في استخدام الملكية المشتركة والانتفـاع بهـا             في
شروط موافقة واضحة لنقل الملكية أو بيعها، فضلا عن المساواة بين الرجل والمـرأة في الحـق في               

  .الأراضي وحقوق الملكية في حالة الطلاق
وقد تضررت نساء الشعوب الأصـلية بـشكل خـاص مـن انعـدام إمكانيـة الوصـول إلى               - ٧

شرد والقوانين العرفية التي لا تعترف بـالحقوق المتوارثـة          الأراضي والموارد الطبيعية من خلال الت     
ــة للــشعوب الأصــلية  وأشــار المــشاركون إلى أن عمليــات الإصــلاح الزراعــي   . المجتمعــات المحلي

ــة الــشعوب الأصــلية أدت دورا هامــا في المــساعدة علــى توســيع      ــة إلى حماي والتــشريعات الرامي
جـه الخـصوص، حقـوق نـساء الـشعوب      نطاق حقوق الشعوب الأصـلية بـصفة عامـة، وعلـى و           

ودعوا إلى إنشاء عمليات رصد تشاركية بقيادة المجتمعات المحلية، حيـث يمكـن لنـساء     . الأصلية
ــادة واقتــراح ســبل مبتكــرة للتــصدي لمــا يواجهن ـّـ    ه مــن الــشعوب الأصــلية الإمــساك بزمــام القي

المناقـشة الممارسـات    وتبـادل المـشاركون في      . حواجز تحـول دون وصـولهن إلى المـوارد الطبيعيـة          
ــدوير         ــادة الت ــل إع ــشاركة مــن قبي ــى الم ــائم عل ــوجي الق ــوع البيول ــسليمة في مجــال حفــظ التن ال

وتكفـل تلـك الـبرامج      . وإصلاح التربة وحفظ المياه وإعادة التحـريج وإنتـاج الأغذيـة العـضوية            
ادي مــن خــلال اســتخدام الأراضــي  مــشاركة مجتمعــات الــشعوب الأصــلية في النــشاط الاقتــص 

ومـن أجـل التـصدي      . تكفل حماية سبل عيشهم وبناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف          ماك
بفعالية لاستبعاد نساء الشعوب الأصـلية، يجـب أن تكمّـل الإصـلاحَ الزراعـي سياسـاتٌ أوسـع                   
نطاقا توفر إمكانية الحصول على المـوارد الأخـرى، بمـا في ذلـك التمويـل والقـروض؛ والتعلـيم؛           

صول علـــى الرعايـــة الـــصحية، الكـــريم؛ والحمايـــة الاجتماعيـــة وإمكانيـــة الح ـــوفـــرص العمـــل 
ــة؛       في بمــا ــاة العام ـــزل وفي الحي ــة؛ والتحــرر مــن العنــف في المن ــسية والإنجابي ــصحة الجن ذلــك ال

  .والمشاركة في صنع القرار على جميع المستويات
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 الفئات ضعفا مـن     ودعا المشاركون إلى إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق أكثر           - ٨
واعتـبروا أن الأخـذ بنـهج       . النساء وكذلك النساء اللواتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز         

. قائم على حقوق الإنسان يتطلب التصدي لحالة هؤلاء الأفـراد والفئـات علـى سـبيل الأولويـة                 
ــالي، ــانين مــن صــعوبات محــددة في ممارســة       وبالت ــلاتي يع ــساء ال ــلاء اهتمــام خــاص للن  يجــب إي

وتــشمل تلــك الفئــة المــصابات . حقـوقهن في الحــصول علــى المــوارد الإنتاجيــة والـسيطرة عليهــا  
بفيروس نقص المناعة البشرية والأرامل والمشردات ونساء الشعوب الأصـلية والنـساء الريفيـات              

ويُعد وضع برامج محددة الأهـداف وبـذل        . رقية والنساء ذوات الإعاقة   والنساء من الأقليات الع   
جهود التوعية ووضع تدابير خاصة مؤقتة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان أمـورا ضـرورية               

  . لضمان تمتع تلك الفئات من النساء بحقوق الإنسان
غـير مدفوعـة    وسلطت المناقشة الضوء علـى ضـرورة الاعتـراف بعـبء أعمـال الرعايـة                  - ٩

الأجر الذي يضع عراقيل رئيسية تحد مما يُتاح أمام المرأة من وقت وفرص، الأمـر الـذي يـؤدي                   
إلى استمرار تهميشها السياسي الاجتماعي والاقتصادي ويحول دون تمتعها بالعديد مـن حقـوق    

هــا في الإنــسان، بمــا في ذلــك العمــل المــدفوع الأجــر والتعلــيم والمــشاركة في الحيــاة العامــة وحق 
وأُثــيرت شــواغل بــشأن عــدم  . حيــاة خاليــة مــن العنــف، وعلــى ضــرورة معالجــة هــذه المــسألة   

بة إلى المـستفيدين مـن الرعايـة        الاعتراف بقيمة أعمال الرعايـة غـير مدفوعـة الأجـر سـواء بالنـس              
مقــدميها، ولكــون مــسؤوليات الرعايــة الثقيلــة وغــير المتــساوية تــشكل عائقــا رئيــسيا أمــام      أو

وشـدد المـشاركون   . بين الجنسين، وفي العديد مـن الحـالات، تحكـم علـى المـرأة بـالفقر            المساواة  
على ضرورة وضع تدابير للاعتـراف بعـبء أعمـال الرعايـة غـير مدفوعـة الأجـر الـتي تتحملـها                      
المرأة وتقليلها وإعادة توزيعهـا، وذلـك مـن خـلال وضـع سياسـات وطنيـة تتعامـل مـع الرعايـة                       

ــوفير الخــدمات العامــة  باعتبارهــا مــسؤولية اجتم ــة وجماعيــة، وضــرورة ت ومــن شــأن هــذه  . اعي
التدابير، إلى جانب تقديم الحوافز والـدعم إلى الأسـر المعيـشية، أن تـساعد علـى تـشجيع المزيـد                     

. مـن التوزيــع العـادل للرعايــة غـير مدفوعــة الأجـر داخــل الأسـر وبــين الأسـر المعيــشية والدولــة      
والهياكـل الأساسـية المراعيـة للمنظـور الجنـساني وتحـسين       ويمكن لخدمات مثل الخـدمات العامـة       

سـبل الوصـول إلى تــدابير الحمايـة الاجتماعيــة وخـدمات الـصحة الجنــسية والإنجابيـة أن تــسهم       
ودعـا المـشاركون    . أيضا في تحقيق المساواة على صـعيد تقاسـم المـسؤوليات عـن تقـديم الرعايـة                

ــنص علــى مــنح إجــا     ــشريعات ووضــع سياســات ت ــوة والإجــازة  إلى ســن ت ــة والأب زات الأموم
الوالدية، فضلا عن تقاسم الإجـازة الوالديـة باعتبـار ذلـك طريقـة لتـشجيع تقاسـم مـسؤوليات                    

  .الرعاية بين المرأة والرجل وتحسين التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية
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عــة واســعة واعتــبر محــو الأميــة الماليــة للمــرأة وتمكــين الجميــع مــن الاســتفادة مــن مجمو     - ١٠
وقـد سـاعدت الائتمانـات      . النطاق من الخـدمات الماليـة عنـصرين رئيـسيين مـن عناصـر التنميـة               

البالغة الصغر على انتشال العديد من النـساء في البلـدان الناميـة مـن الفقـر المـدقع وأتاحـت لهـن            
وفي الوقــت نفــسه، ســلّم المــشاركون بأوجــه قــصور هــذه الخدمــة . فرصــة كــسب عــيش كــريم

ــالغ صــغيرة نــسبيا وشــروط      الماليــة ، بمــا في ذلــك ارتفــاع معــدلات الفوائــد ومــا تتيحــه مــن مب
وفي ضوء تلك القيود، شدد المشاركون علـى ضـرورة تجـاوز الائتمانـات           . الإقراض غير المؤاتية  

البالغة الـصغر وتوسـيع فـرص حـصول المـرأة علـى سـبل الادخـار والائتمـان، وخـدمات الـدفع                       
وأشـار المـشاركون إلى     . يدين المحلي والدولي، بالإضـافة إلى التـأمين       وتحويل الأموال، على الصع   

ــسن مقترِضــات           ــساء ل ــيلا علــى أن الن ــشكل دل ــالغ الــصغر الناجحــة ت ــل الب أن خطــط التموي
مــشكوك في قــدراتهن علــى الــسداد، بــل هــن مباشــرات للأعمــال الحــرة يــواجهن عقبــات، مــن 

لى التمويل والائتمان، من أجـل الوصـول        خلال ما يتعرّضن له من تمييز على صعيد الحصول ع         
كذلك سلط المـشاركون الـضوء علـى دور التكنولوجيـا          . إلى المستوى التالي من تنمية المشاريع     

ق الخـــدمات المـــصرفية الـــتي تـــتم  في تحـــسين فـــرص حـــصول المـــرأة علـــى التمويـــل عـــن طري ـــ 
ــاء القــد     عــبر ــة وبن ــة المالي ــة ودعــوا إلى تحــسين محــو الأمي رات في مجــال تطــوير  الأجهــزة المحمول

  .الأعمال التجارية
ــصادية        - ١١ ــة الاقتــ ــصالات في التنميــ ــات والاتــ ــا المعلومــ ــة تكنولوجيــ ــالنظر إلى أهميــ وبــ

والاجتماعيـــة، فـــإن الفجـــوة بـــين الجنـــسين في الاســـتفادة مـــن مـــوارد ومـــشاريع تكنولوجيـــا   
علــى ضــرورة وشــدد المــشاركون . المعلومــات والاتــصالات والمــشاركة فيهــا تــستلزم الاهتمــام 

 التكنولوجيا، بما في ذلك أجهزة الاتـصال اللاسـلكي والهواتـف    علىتحسين سبل حصول المرأة  
 والخـــدمات المـــصرفية الـــتي تـــتم  النقالـــة، لأغـــراض مـــن قبيـــل حيـــازة واســـتخدام المعلومـــات  

وتبـــادل المـــشاركون الممارســـات الجيـــدة . الأجهـــزة المحمولـــة، وبالتـــالي زيـــادة الإنتاجيـــة عـــبر
درات الناجحة الرامية إلى تـوفير التـدريب وبنـاء القـدرات الـتي أدت إلى تحـسين اسـتخدام           والمبا

المرأة للابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتـصالات، والخـدمات المـصرفية وخـدمات              
  . تحويل النقود في المناطق الريفية

ات الـتي تواجههـا المـرأة       وسلم المشاركون بأن الأزمات العالمية قد فاقمت مـن التحـدي            - ١٢
. في الحــصول علــى المــوارد الإنتاجيــة، كمــا عرّضــت للخطــر تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 

وشــددوا علــى أهميــة حــصول المــرأة علــى المــوارد الإنتاجيــة وســيطرتها عليهــا مــن أجــل التنميــة   
 التنميـة لمـا بعـد       المستدامة، مما يشير إلى أن ذلـك الجانـب ينبغـي أن يحتـل مكانـا بـارزا في خطـة                    
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ودعا المشاركون إلى تحديد هدف قائم بذاته متعلـق بالمـساواة بـين الجنـسين وإلى                . ٢٠١٥ عام
  . ربطه بمؤشرات وأهداف تتعلق بحصول المرأة على الموارد الإنتاجية وسيطرتها عليها

 ، شـدد المـشاركون علـى الـدور    ٢٠١٥وفي إطار التطلع إلى خطة التنمية لمـا بعـد عـام           - ١٣
الحاسم الذي تؤديه الشراكة العالمية من أجل التنمية في تحقيق الأهداف الإنمائيـة للمـستقبل مـع              

وأعربوا عن الحاجة إلى وضع إطار عالمي ومتعـدد القطاعـات،           . وضع آليات واضحة للمساءلة   
مــع تحديــد واضــح لــلأدوار ومــشاركة نــشطة مــن جانــب جميــع الأطــراف المعنيــة، بمــا في ذلــك  

وينبغـي أن يـؤدي التعـاون الـدولي إلى زيـادة تـدفق المـوارد مـن                  . دني والقطاع الخاص  المجتمع الم 
أجل التنمية وإلى تبادل نشط للمعـارف والخـبرات مـن أجـل تحـسين الـسياسات والـبرامج الـتي                     
تعزز إمكانية حصول المرأة على الموارد الإنتاجيـة، وتقليـل عـبء أعمـال الرعايـة غـير مدفوعـة                    

وينبغــي أن تــسترشد . يعــه، وتعزيــز تمتــع المــرأة بمــا لهــا مــن حقــوق الإنــسان  الأجــر وإعــادة توز
  .السياسات السليمة ببيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومؤشرات تراعي المنظور الجنساني
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	9 - وسلطت المناقشة الضوء على ضرورة الاعتراف بعبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر الذي يضع عراقيل رئيسية تحد مما يُتاح أمام المرأة من وقت وفرص، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تهميشها السياسي الاجتماعي والاقتصادي ويحول دون تمتعها بالعديد من حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل المدفوع الأجر والتعليم والمشاركة في الحياة العامة وحقها في حياة خالية من العنف، وعلى ضرورة معالجة هذه المسألة. وأُثيرت شواغل بشأن عدم الاعتراف بقيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر سواء بالنسبة إلى المستفيدين من الرعاية أو مقدميها، ولكون مسؤوليات الرعاية الثقيلة وغير المتساوية تشكل عائقا رئيسيا أمام المساواة بين الجنسين، وفي العديد من الحالات، تحكم على المرأة بالفقر. وشدد المشاركون على ضرورة وضع تدابير للاعتراف بعبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة وتقليلها وإعادة توزيعها، وذلك من خلال وضع سياسات وطنية تتعامل مع الرعاية باعتبارها مسؤولية اجتماعية وجماعية، وضرورة توفير الخدمات العامة. ومن شأن هذه التدابير، إلى جانب تقديم الحوافز والدعم إلى الأسر المعيشية، أن تساعد على تشجيع المزيد من التوزيع العادل للرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسر وبين الأسر المعيشية والدولة. ويمكن لخدمات مثل الخدمات العامة والهياكل الأساسية المراعية للمنظور الجنساني وتحسين سبل الوصول إلى تدابير الحماية الاجتماعية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية أن تسهم أيضا في تحقيق المساواة على صعيد تقاسم المسؤوليات عن تقديم الرعاية. ودعا المشاركون إلى سن تشريعات ووضع سياسات تنص على منح إجازات الأمومة والأبوة والإجازة الوالدية، فضلا عن تقاسم الإجازة الوالدية باعتبار ذلك طريقة لتشجيع تقاسم مسؤوليات الرعاية بين المرأة والرجل وتحسين التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية.
	10 - واعتبر محو الأمية المالية للمرأة وتمكين الجميع من الاستفادة من مجموعة واسعة النطاق من الخدمات المالية عنصرين رئيسيين من عناصر التنمية. وقد ساعدت الائتمانات البالغة الصغر على انتشال العديد من النساء في البلدان النامية من الفقر المدقع وأتاحت لهن فرصة كسب عيش كريم. وفي الوقت نفسه، سلّم المشاركون بأوجه قصور هذه الخدمة المالية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفوائد وما تتيحه من مبالغ صغيرة نسبيا وشروط الإقراض غير المؤاتية. وفي ضوء تلك القيود، شدد المشاركون على ضرورة تجاوز الائتمانات البالغة الصغر وتوسيع فرص حصول المرأة على سبل الادخار والائتمان، وخدمات الدفع وتحويل الأموال، على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى التأمين. وأشار المشاركون إلى أن خطط التمويل البالغ الصغر الناجحة تشكل دليلا على أن النساء لسن مقترِضات مشكوك في قدراتهن على السداد، بل هن مباشرات للأعمال الحرة يواجهن عقبات، من خلال ما يتعرّضن له من تمييز على صعيد الحصول على التمويل والائتمان، من أجل الوصول إلى المستوى التالي من تنمية المشاريع. كذلك سلط المشاركون الضوء على دور التكنولوجيا في تحسين فرص حصول المرأة على التمويل عن طريق الخدمات المصرفية التي تتم عبر الأجهزة المحمولة ودعوا إلى تحسين محو الأمية المالية وبناء القدرات في مجال تطوير الأعمال التجارية.
	11 - وبالنظر إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن الفجوة بين الجنسين في الاستفادة من موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة فيها تستلزم الاهتمام. وشدد المشاركون على ضرورة تحسين سبل حصول المرأة على التكنولوجيا، بما في ذلك أجهزة الاتصال اللاسلكي والهواتف النقالة، لأغراض من قبيل حيازة واستخدام المعلومات والخدمات المصرفية التي تتم عبر الأجهزة المحمولة، وبالتالي زيادة الإنتاجية. وتبادل المشاركون الممارسات الجيدة والمبادرات الناجحة الرامية إلى توفير التدريب وبناء القدرات التي أدت إلى تحسين استخدام المرأة للابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية وخدمات تحويل النقود في المناطق الريفية. 
	12 - وسلم المشاركون بأن الأزمات العالمية قد فاقمت من التحديات التي تواجهها المرأة في الحصول على الموارد الإنتاجية، كما عرّضت للخطر تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وشددوا على أهمية حصول المرأة على الموارد الإنتاجية وسيطرتها عليها من أجل التنمية المستدامة، مما يشير إلى أن ذلك الجانب ينبغي أن يحتل مكانا بارزا في خطة التنمية لما بعد عام 2015. ودعا المشاركون إلى تحديد هدف قائم بذاته متعلق بالمساواة بين الجنسين وإلى ربطه بمؤشرات وأهداف تتعلق بحصول المرأة على الموارد الإنتاجية وسيطرتها عليها. 
	13 - وفي إطار التطلع إلى خطة التنمية لما بعد عام 2015، شدد المشاركون على الدور الحاسم الذي تؤديه الشراكة العالمية من أجل التنمية في تحقيق الأهداف الإنمائية للمستقبل مع وضع آليات واضحة للمساءلة. وأعربوا عن الحاجة إلى وضع إطار عالمي ومتعدد القطاعات، مع تحديد واضح للأدوار ومشاركة نشطة من جانب جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص. وينبغي أن يؤدي التعاون الدولي إلى زيادة تدفق الموارد من أجل التنمية وإلى تبادل نشط للمعارف والخبرات من أجل تحسين السياسات والبرامج التي تعزز إمكانية حصول المرأة على الموارد الإنتاجية، وتقليل عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وإعادة توزيعه، وتعزيز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان. وينبغي أن تسترشد السياسات السليمة ببيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومؤشرات تراعي المنظور الجنساني.

